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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعـد اطـلاعھ عـلـى الـعـریـضتـیـن الـمسجـلـتـیـن بـأمانتـھ العامة في 2 و9 دیسمبر 2011، المقدمتین، الأولى من طرف السید سعید شقـروني –
بصفـتـھ وكیـل لائحة رفض ترشــیحھا- طـالبا فیھا إلغــاء الحكـم الـصادر عــن الـمحـــكـمة الابـتـدائـیة بــسـلا بـتـاریـخ 15 نوفمبر 2011 القاضي
بعدم قبول طلبھ الرامي إلى إلغاء قرار السید عامل عمالة سلا  برفض طلب ترشیحھ لاقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة   "سلا
المدینة" (عمالة سلا)، وإبطال نتیجة ھذا الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإلھ إبن كیران ومحمد الزویتن ونور الدین الأزرق
ورشید العبدي أعضاء بمجلس النواب، والثانیة من طرف السید إدریس السنتیسي ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع المذكور؛         

                                                                            

وبــعـد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ  19 و20 و26 و31 ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وكذا تلك التي أدلى بھا الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبرایر 2012، بعد أن
منحھ المجلس الدستوري أجلا لذلك، وعلى الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ27من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ؛  

وبنــاء علـى القــانون التنظیمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاریخ 19 ینایر 2012 القاضي بالتصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید عبد
الإلھ إبن كیران بمجلس النواب في أعقاب تعیینھ رئیسا للحكومة، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في نفس اللائحة لشغل ھذا المقعد، طبقا

لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الذي قدمھ السید سعید شقروني :

حیث إن السید سعید شقروني یطعن في حكم المحكمة الابتدائیة بسلا، الصادر تحت عدد 4/2011 بتاریخ 15 نوفمبر2011، القاضي بعدم قبول
طعنھ في قرار السید عامل عمالة سلا، المؤرخ في 11 نوفمبر2011، برفض طلب ترشیح اللائحة التي كان وكیلا لھا للاقتراع المنظم یوم 25
نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سلا المدینة"، بعلة تقدیمھ خارج الأجل القانوني، في حین أنھ بلغ بقرار السید العامل یوم الجمعة 11

نوفمبر2011 وقدم طعنھ إلى المحكمة یوم الإثنین 14 نوفمبر2011، على اعتبار أن  یومي السبت والأحد یوما عطلة أسبوعیة؛

لكن، حیث إنھ یستفاد من المادة 87 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب أن قرار رفض التصریح بالترشیح یمكن الطعن فیھ أمام المحكمة
الابتدائیة التابعة لھا الدائرة الانتخابیة، وتقام ھذه الدعوى وجوبا خلال أجل یوم واحد یبتدئ من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، حتى لو صادف ذلك یوم
عطلة، وقد تبین للمجلس الدستوري من مراسلة السید رئیس المحكمة الابتدائیة بسلا المؤرخة في 31 ینایر 2012، أن ھذه المحكمة نظمت، خلال
العطلة الأسبوعیة، مداومة لتلقي الطعون المتعلقة بالترشیح للانتخاب المذكور، مما یجعل التعلیل الذي اعتمدتھ المحكمة الابتدائیة صحیحا وحكمھا

مصادفا للصواب، الأمر الذي یكون معھ الطعن غیر مرتكز على أساس؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة :



حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا مناورات تدلیسیة مست بسلامة ونزاھة الاقتراع، تمثلت في استمالة الناخبین عن
طریق توزیع الھبات والتبرعات من طرف المطعون في انتخابھم، وكذا في قیام المطعون في انتخابھ الثالث، بواسطة أعوانھ، بتوزیع مبالغ مالیة

على الناخبین یوم الاقتراع؛

لكن، حیث إن ما ورد في الادعاء جاء عاما ولم یدعم سوى بقرص مدمج وإفادات    لا تكفي وحدھا لإثبات صحة ما جاء فیھا، كما أن الشكایات
التسع المتعلقة بموضوع الادعاء والمقدمة للنیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بسلا تم حفظھا، كما ھو ثابت من مراسلتي السید وكیل الملك لدى ھذه

المحكمة تحت عدد 10س/2012 بتاریخ 18 ینایر و20 مارس 2012 ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة غیر مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملیة فرز  وإحصاء الأصوات:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، أن عملیة الفرز تمت بدون مساعدة فاحصین رغم أن مكاتب التصویت تشتمل على أكثر من
مائتي ناخب مقید، دون الإشارة إلى ذلك في محاضر ھذه المكاتب، وأنھ تم إغلاق بعضھا بعد طرد المراقبین، ومن جھة أخرى، أنھ تم إلغاء 1743
ورقة تصویت كانت لفائدة الطاعن الثاني خارج الحالات المحددة بمقتضى المادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك في مكاتب
التصویت التابعة للمكاتب المركزیة ذات الأرقام 9 و14 و16 (مقاطعة المریسة) و19 و23 (مقاطعة بطانة) و35 و 44 و46 و47 و50 (مقاطعة

تابریكت)؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ لیس في القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ما یوجب الإشارة في محاضر مكاتب التصویت إلى الاستعانة
بفاحصین، إضافة إلى أن الطاعن لم یحدد أرقام المكاتب المعنیة بذلك ولم یدل بما یثبت ھذا الادعاء وأن ذلك، على فرض ثبوتھ، كان نتیجة مناورة
تدلیسیة، كما أنھ لم یدل بأي حجة على ما ادعاه من طرد بعض المراقبین، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من اطلاع المجلس الدستوري على محاضر
كافة مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة المشار إلیھا، والتي تضَُمنُ فیھا، وفقا لمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون التنظیمي
المذكور، قرارات مكاتب التصویت بخصوص جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات الانتخاب، أن ھذه المحاضر لا تتضمن أي ملاحظة مثارة من
طرف ممثلي الطاعن بشأن عملیة فرز الأصوات أو المنازعة في الأوراق الملغاة، أما الإفادات الخمس المدلى بھا قصد إثبات إلغاء مجموعة من
أوراق التصویت التي اعتبرت صحیحة، والتي لم یذكر فیھا إلا أرقام ثلاثة مكاتب التصویت، فإنھا مشوبة بالتناقض ولم یبین فیھا سبب المنازعة

في ھذا الإلغاء، مما یجعل المآخذ المتعلقة بعملیة فرز وإحصاء الأصوات غیر مجدیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر المكاتب المركزیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى وقوع أخطاء مادیة أثناء نقل مجموع الأصوات التي حصل علیھا المطعون في انتخابھ الثالث من بعض
محاضر مكاتب التصویت إلى محاضر المكاتب المركزیة التابعة لھا، والمتمثلة في أن محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 31 و47 و50
بمقاطعة تابریكت دون فیھا حصول المطعون في انتخابھ الثالث بالتتابع على 34 و8 و53 صوتا، في حین أن محاضر مكاتب التصویت ذات

الأرقام 15 و103 و140 التابعة لھذه المكاتب المركزیة سجل لھ فیھا حصولھ بالتتابع على صفروخمسة أصوات وصوتین؛

لكن، حیث إن الطاعن لم یدل سوى بصور شمسیة من نسخ محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 31 و47 و50 بمقاطعة تابریكت، وكذا
محاضر مكاتب التصویت التابعة لھا ذات الأرقام 15 و103 و140، مما یتعین معھ استبعادھا؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزیة ونظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة لھا، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة
بسلا، ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري، أن ما سجل للمطعون في انتخابھ الثالث في محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 15 و103

و140، من حصولھ بالتتابع على 34 و8 و53  صوتا ھو نفسھ المدون على التوالي في محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 31 و47 و50؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر المكاتب المركزیة غیر قائمة على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطلب من حیث الشكل؛

أولا–  یقضي برفض طلب السیدین سعید شقروني وإدریس السنتیسي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر2011 بالدائرة
الانتخابیة "سلا المدینة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإلھ إبن كیران ومحمد الزویتن ونور الدین الأزرق ورشید العبدي

أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 7 من شعبان 1433 (27 یونیو 2012 )                



 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین           محمد أتركین

 


